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المقدمة:
      تختلف الطريقة التي تتشكل بها السلطة التشريعية في الأنظمة السياسية بصورة عامة وفي دول العالم الثالث بصورة خاصة, وياتي هـذا الاختلاف نتيجة لأنمـاط التطورات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تمر بها هذه الدول. تتكون السلطة التشريعية في عدد من دول العالم من مجلس واحد, حيث أن هـذا المجلس هو الذي يمثل الإرادة الشعبية, ودول أخـرى تتكون السلطة التشريعية فـي نظامهـا السياسي من مجلسين: الأول: يمثل شعب الدولة بمختلف فئاته وشرائحة، والمجلس الثاني: يقتصر تمثيله إما للولايات في الدول المركبـة أو لطبقات وفئات معينة في الدولة البسيطة. 

      وقـد تأثر الأردن في تشكيـل السلطة التشريعية، بنمط التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها منذ بداية تأسيسه في عام 1920. فقد أسس دستور 1928 -وهو أول قانون أساسي لشرقـي الأردن أول مجلس تشريعي, وكان يتكون من أعضاء منتخبيـن على مرحلتين، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي آنذاك، وهـم أعضاء في هذا المجلس, الـذي كان يشكله الأمير. 

      وبعد استقلال الإمارة فـي عام 1946م وتحولها إلى مملكة أسس دستور 1947 لسلطة تشريعية تتألف من مجلسين هما: مجلس الأعيان الذي يقوم الملك بتعيين رئيسه واعضائه ومجلس النواب الذي يتشكل عن طريق انتخابات عامة وسرية ومباشرة من قبل هيئة الناخبين. وقد أكد دستور 1952م، وهو الدستور الثالث للمملكة, هذا التوجه في تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس الأعيان، والنواب, يشاركهما في العمليـة التشريعية الملك وذلك بموجـب نص المادة 25 من الدستور المشار اليه. 

      ويناقش البحث في هذا السياق دور مجلس الأعيان في النظام السياسي، وصور المقاربة والمغايرة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب. بالإضافـة إلى تبيان علاقة مجلـس الأعيان 
مع الحكومة. 

      ويستعرض البحث كذلـك النصوص الدستوريـة المتعلقة بتشكيل مجلس الأعيان، ووظائفه المختلفـة التي يمارسها في النظام السياسي, حيث يبين البحث أن مجلس الأعيان على الرغـم من أنه يأتي من خلال التعيين من قبل الملك وليس الإنتخاب فهو يمارس صلاحيات تشريعيـة ورقابية سياسية كاملة في النظـام السياسي الأردني وذلك بموجب النصوص الدستورية التي أقرها دستور 1952م. كما سيبين البحث خصوصية تشكيل مجلس الأعيان الأردني ودوره مقارنـة بنظرائه في الأنظمة السياسية العربية، وبالتحديد مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية ومجلس المشاورين في النظام السياسي في المملكـة المغربية. 

هدف البحث:

      يهـدف البحث لبيان أن مجلس الأعيان الأردني يتجاوز دوره مجرد تمثيل شريحة، أو طبقة إجتماعية، أو إقتصاديـة، أو نخب سياسية محددة، وإنمـا يمثل شرائح وطبقات وفئـات مختلفة من المجتمع الأردنـي، ذات خبرات إدارية، وسياسية، وقانونيـة واسعة، كما إن مجلس الأعيان بالرغم من كونه معيناً من قبـل الملك، إلاّ أنه يُعدُّ شريكاً أساسياً في السلطة التشريعية مع مجلس النواب والملك. حيـث يحق له إقتراح مشروعات القوانين التي تعرض عليه أو تعديلها، أو رفضها. كمـا تبين الدراسة أن لمجلس الأعيان حق مراقبة السلطـة التنفيذية من خلال مناقشـة موازنة الدولة، وتوجيه الأسئلة، والاستجوابات للحكومة حيث يضيف نسقاً نوعياً من السلوك السياسي للمؤسسـة البرلمانية في شقيهـا التشريعي والرقابي. 

أهمية البحث: 

      يناقش البحث موضوعاً هاماً يتعلق بأحد مؤسسات السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني وهو مجلس الأعيان، حيث يبين البحث طبيعـة تشكيله، ودوره في النظام السياسي، وعلاقاته السياسية، والتشريعية، والرقابية مع الحكومة ومجلس النواب، وتتمثل أهمية البحث في أن مجلس الأعيان وعلى الرغم من تعيينه من قبل الملك، فهو شريك رئيسي مع مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب في عمليـة تشريع القوانين؛ التي تنظم مختلف النشاطات: السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية في المجتمع الأردني، والتي تؤثـر على حياة المواطنين والأفراد في الأردن من حيث حياتهم وملكياتهم وحرياتهم بأنواعها، كما أنه يقوم بدور تمثيلي لمختلف الشرائـح الاجتماعية والإقتصاديـة، ويفرض رقابة على أعمال الحكومة وبرامجها وخططها، كما يقترح سياسات وبدائل للتنمية الشاملة في المجتمع الأردني. 

الدراسات السابقة: 

      بدأ اهتمام الباحثين والدارسين للسلطة التشريعية في دول العالم الثالث متأخراً، حيث كان اهتمامهم ينص على دراسة الساطة التنفيذية ودورهـا الهام في تحقيق التنميـة وتطوير المشاركة السياسية، وجاءت هذه الظاهرة من قناعة تكونت لدى الباحثين بأن تحقيق التقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي وازدهارها يحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية. وقد أدى تطور الأوضاع التعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية وظهور طبقات مختلفة في هذه المجتمعات إلى بداية الاهتمام في دراسة المؤسسة التشريعية 
في مطلع السبعينات من القرن الماضي في دول العالم الثالث. وانصـب الاهتمام على دراسة مجلس النواب بإعتباره المجلس المنتخب من قبل الهيئة الناخبة التي من المفروض أن تتمثل فيها مختلف الشرائـح: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية انسجاماً مـع مبدأ الاقتراع العام والمباشر. فلذلك فإن الدراسات السابقة عن المؤسسة التشريعية الأردنية في هـذا الإطار. فمعظم الدراسات تحدثت عن مجلـس النواب ودوره في النظـام السياسي الأردني مقابل عدد قليل من الدراسات المستقلة عن مجلس الأعيان الأردني الذي هو موضوع الدراسة في هذا البحث. 

      وعليـه يمكن تلخيص الدراسات حول المؤسسة التشريعية الأردنية –والتي كما ذكرت آنفًا تركزت بشكل واضح على مجلس النواب- في أربعة محاور رئيسية: 

المحـور الأول: يتضمن دراسات دستورية قانونية حول النظام السياسي الأردني بشكل عـام. تناولت دراسة السلطـات التشريعية والتنفيذيـة والقضائية على ضوء نصوص الدساتير الأردنية الصادرة في الأعوام 1928، 1947، 1952. ومن الأمثلة على هذه الدراسات: 
1. الدكتور عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام السياسي الأردني. 1972م. 
2. الدكتور محمد الغزوي، الوجيز في التنظيم الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية.
1995م. 
3. الدكتور أمين مهنا، التربية الوطنية والنظام السياسي الأردني والمسيرة الديمقراطية،
2002م. 
المحور الثاني: يتضمن دراسات حول مجلس النواب، ودوره في النظام السياسي، والعلاقات التي تفرزها انتخابات مجلس النواب مثـل: شروط الانتخاب، والترشيح، والطعون في عمليات الانتخاب والفرز. ومن الأمثلة على هـذه الدراسات: 
1. الدكتور نعمان الخطيب، الناخب والمرشح في ظل قانون الانتخاب لعام 1986م. (1992). 
2. الدكتور أمين العضايله، حق إجراء التعديل في البرلمان الأردني، (1996). 
3. د. فايز زريقات، التجربة البرلمانية الأردنية، (1992). 
المحور الثالث: ويشمل دراسات عن المسار البرلمـاني الأردني وديمقراطيته بشكل عام من خلال مؤتمرات وندوات تم تنظيمها من قبل العديد من المراكز في الأردن، ومن الأمثلة على هذه الدراسات: مؤتمر المسار الديموقراطي الأردني، الذي نظمه مركز الأردن الجديـد للدراسات، عمـان (1995)، وواقع العمـل البرلماني الأردني وتطلعاته (1996)، والأنظمة الإنتخابية المعاصرة. 
أمـا المحور الرابع: فيتضمن العديـد من
المحاضرات والندوات لعدد من المسؤوليـن الأردنييـن، تحدثوا فيها عن تجربـة النظام السياسي، ومستقبل المسيرتين الديمقراطيـة والتشريعية في الأردن. وأمثلة ذلك: 
1. محاضرة السيد عبد الرؤوف الروابده، في 30/3/2009م، حول مشروع الأقاليم. 
2. محاضرة د. فايز الطراونه، في جامعة آل البيت 9/11/2008م، حول النظام السياسي الأردني ومفهوم الأمن والتنمية الشاملة. 
3. محاضرة د. عدنان بدران، حول القضايا السياسيـة الرئيسية في النظام السياسي الأردني، في 27/9/2008م. 
4. محاضرة د. كامل أبو جابر، في النظام السياسي الأردني، في 10/12/2006م. 
5. محاضرة د. عبـد السلام المجالي، حول قضايا التنمية والتحديث في النظام السياسي الأردني، في 6/8/2005م. 

تحديد مشكلة البحث: 

      تتمثل مشكلة البحث في دراسة العلاقة بين البناء المؤسسي لمجلس الأعيان من ناحية، ودوره في النظام السياسي الأردني من ناحية أخـرى. فمجلس الأعيان بموجـب الدستور الأردني لعام 1952 هو مجلس معين وليس منتخباً، حيث أن تعيين أعضاء المجلس واختيار رئيس له من بينهم هو من صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في النظام السياسي الأردني -الملك- ومن ناحية أخرى يقوم مجلس الأعيان بـدور متميز ورئيسي مماثل لـدور مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، فهو يمارس رقابـة على الحكومة مـن خلال صلاحياته الدستورية في توجيـه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة والطلب من الحكومة تقديم شرح حول سياستها العامةَ والطلـب من الوزارات تقديم شرح عن مشاريعها وبرامجها. كما تتمثل مشكلـة البحث في الأسئلة الآتية: 

1- ما طبيعـة العلاقة بين مجلس الأعيان والوزارة، وكيف تختلف عن العلاقة بين مجلس النواب والوزارة، وهل يقوم مجلس الأعيان بدوره التشريعي بشكـل مستقل عن تأثيرات مجلس النواب أو الحكومة. 
2- هل هناك تناقض بين البناء الديموقراطي في النظام السياسي الأردني وطبيعة تشكيل مجلـس الأعيان الذي يتم تعيين كامل أعضائه ورئيسه من قبل الملك (رئيس السلطة التنفيذية). 
3- ما الهـدف الرئيسي لأخذ النظام السياسي الأردني بنظام المجلسين في مؤسستـه التشريعية. 
منهج البحث (أسلوب البحث العلمي): 

      نتيجة لطبيعة البحث، ومصادر المعلومات التي تتوافر عن دور مجلس الأعيان في النظام السياسي الأردني, فإنه لا بد من الإشارة أولاً إلى عدم وجـود دراسات سابقة حول مجلس الأعيان ودوره في النظام السياسي الأردني؛ كونه مجلساً معيناً من قبل الملك (رئيس السلطة التنفيذية) وبالمقابل فإن معظم الباحثين والكتاب قـد ركزوا في دراساتهم على مجلس النواب وصلاحياته العميقة في النظام السياسي لكونه مجلساً منتخـباً من قبل الشعب، ويمثل بذلك الإرادة الشعبية المشاركـة في الحكم، والتي تضفي الشرعية السياسية على النظام البرلماني الأردني. 

      ولهذا فإن البحث يلجـأ إلى استعمال المنهج الوصفي, بالإضافة إلى استعمال المنهج القانـوني؛ الذي يقضي بتحليـل النصوص الدستوريه التي تتعلق بالبناء التنظيمي والسياسي لمجلس الأعيـان, وذلك اعتماداً على دستور 1952؛ والساري المفعول حالياً. كما يستقـي البحـث معلومات من مقابلات مع عـدد من أعضاء مجلسي الأعيـان والنواب، بالإضافة إلى الاستعانة بمداولات مجلس الأعيان الموثقة في مكتبة مجلس الأمه. 

      ويتضمن البحث أربعة مباحث رئيسية, المبحث الأول: يوضح نقاط الإختلاف والتشابه من حيث تنظيم مجلس الأعيان الأردني وعدد أعضائه، واختصاصاته التشريعية مقارنة مع مجلسي الشورى في النظام السياسي المصري، والمشاورين في النظام السياسي المغربي، أما المبحث الثاني فيوضح البناء التنظيمي لمجلس الأعيـان بموجب نصوص دستور 1952م، ويعالج المبحث الثالث المقاربة والمغايرة بين مجلسي الأعيـان والنواب خاصة من حيث صلاحيات المجلسيـن في النظام السياسـي الأردني، ويتحدث المبحث الرابع عن نقطتين رئيسيتين: تتعلق الأولى بالعلاقة بين مجلس الأعيان والحكومة، وتناقش الثانية أثر تشكيل مجلس الأعيان عن طريق التعيين في النظام البرلماني. 

الإطار النظري للدراسة: 

      تعـود نشأة نظام المجلسين, أي تشكل المجلس النيابي من مجلسين من واقع التطور الواقعي والتشريعي للبرلمان الإنجليزي, وليس نتيجـة لمبادئ أو نظريات سياسية علميـة. ويتمثل هذا التطور الواقعي والتشريعي التاريخي عندما سعى رجال الدين والأشراف بتشكيـل مجلس خاص بهم متجانس لينأوا بأنفسهم عن نـواب المدن والأقاليم الذين قامـوا بدورهم بتأليف مجلسهم الخاص بهم. وقد تطورت هذه الخطوات من قبل رجال الدين ونواب الاقاليم إلى استقلالية كل مجلس, وبـدى البرلمان البريطاني يتكـون من مجلسين بشكل رسمي وقانوني, المجلس الأول: الذي يضـم رجال الدين والاشراف، وعرف بمجلس اللوردات, والمجلس الآخر: الذي يضـم نواب المـدن والاقاليـم، وسمي بمجلس العموم (مجلس الشعب)، ومن ثم انتشر هذا النموذج الانجليزي فـي مختلـف الدول القومية التي أصبحت تشكل المجالس التشريعية على أساس واقعهـا الاقتصادي، والسياسي والتاريخي. حيـث وجدت هذه الدول أن نظام ازدواج المجلس البرلماني يناسب واقعها ومن بين هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية(
).

الأسس التي يقوم عليها نظــام ازدواج المجلس النيابي: 

      يشير جمهور الكتاب في هذا المجال الى أن هذا النظام يقـوم على دعامتين رئيسيتين في طريقة تشكيل المجلسين: 

1. المغايـرة في طريقة تكوين المجلسين, حيث يشكل المجلس الشعبي بالانتخـاب المباشر مـن قبل هيئة الناخبين؛ ويكون بذلك ممثلاً لمختلـف الشرائح السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في المجتمع. أما المجلس الآخر، الذي يطلـق عليه اسم المجلس الأعلى فـإن طريقة اختيـاره تختلف من دولة إلى أخرى حسب التطور السياسي، والتاريخي، والبيئة الاقتصادية، والاجتماعية للدولة(
). 
فقد يكون تعيين أعضاء المجلس بالوراثه عندما يكـون ممثلاً لطبقة معينة مثـل اللوردات البريطاني, أو يعين من قبل السلطة التنفيذية لمدة محدودة، ومن فئات وطبقات معينة كما هو الحال في مجلس الأعيان الأردني. بينما كانت دول تجمع بين تعيين بعض أعضاء المجلس وانتخاب الأعضاء الاخرين، كما كان يؤخذ بذلك في الدستور المصري لعام 1923(
). 

2. المغايرة في عدد أعضاء المجلسين: تلجأ الدول التي تاخذ بنظام المجلسين -بشكل عام- على ان يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي -الأدنى– أكثر من عدد أعضاء المجلس الأعلى. وهذا الإجراء يتماشـى مع المبدأ الديمقراطي في العملية التشريعية, حيث أنه إذا اختلف المجلسان على مشروع قانون أو تشريع مما يوجـب اجتماعهما لحل هذا الخلاف, يستطيع المجلس الأدنى بحكم زيادة عدد أعضائه من تقرير تفوقه السياسي على المجلس الأعلى, وقد أخذ النظام السياسي الأردني بهـذه الطريقة حيـث يستطيع المجلس الادنى –مجلس النواب– من تأكيد تفوقه السياسي بسبب الكثره العددية. وهذا الإجراء يتماشى مع المبادئ الديمقراطية التي يتمتع بها النظام السياسي الذي يأخذ بهذا الأسلوب(
). 

3. المغايـرة بين المجلسين من حيث سـن العضو، حيـث تعمل دساتير الأنظمـة السياسية على خفض سن الترشيح لعضوية المجلس الأدنى, بينما تعمـل على رفع السن المطلوبة لعضوية المجلس الأعلى, ويأخـذ النظام السياسي الأردني أيضـاً بهذا الأسلوب في المغايرة بين المجلسين كما يبين البحث لاحقاً. 
4. المغايرة بين المجلسين من حيث الاختصاص الرقابي والتشريعي لكل منهما، حيث غالباً ما تكون اختصاصات المجلس المنتخب من قبل الشعب واسعة وشاملة بالمقارنة مع الاختصاصات المحددة بالنسبة للمجلس الآخـر؛ لكي تتحقق الفائدة والحكمة من تكوين البرلمان من مجلسين. 
      وتهـدف الأنظمة السياسية بشكل عام من خلال اتبـاع أسلوب ازدواجية المجلس النيابي إلى تحقيق الغايات الآتية(
): 

1. إمكانيـة رفع مستوى المجالس النيابية. حيث يسمح التعيين للمجلس الأعلى عن طريق اشتراطه كفاءات وخبـرات لدى الاشخاص الذيـن يترشحون لعضويته تعويض النقص في الكفاءات والمهارات الناتجة عـن سوء الاختيار الذي يتسبب به الأخذ بمبدأ الاقتراع العام. 
2. منع الخطأ أو التسرع في التشريع. حيث إذا حـدث أي خطأ أو تسرع من قبل المجلس الأدنـى, يمكن للمجلس الأعلى تفادي هـذا الخطأ مما يحصن السلطـة التشريعية من إصدار قوانين طائشة وغير سليمة, كما يمنح القوانين قدراً أوفى من الثبـات والاستقرار، ويقربها من كمال التشريع وجودته والكمال التشريعي. 
3. منـع استبداد مجلس واحد في السلطـة التشريعية، ومنع تجاوزها على السلطات الأخرى في النظام السياسي، مما يحافظ على استقرار العلاقة بين السلطات، ويسهل عمل النظام السياسي. 
4. إنَّ ازدواج المجلس النيابي هو ضرورة ملحة في الأنظمة السياسية الفيدراليـة. حيث يمثل المجلس الأدنى شعوب الدولة الإتحادية الفيدرالية, بينما يمثل المجلس الاعلى الولايات التي يتشكل منها الاتحاد. 
المبحث الأول

خصوصية مجلس الأعيان

      يقوم دور مجلس الأعيان الأردني بدور مميز في العملية التشريعية مقارنة مع نظرائه في السلطات التشريعية في الأنظمة السياسية العربية، وبالتحديد مجلس الشورى في السلطة التشريعية في النظام السياسي في جمهوريـة مصر العربية، ومجلس المشاورين في السلطة التشريعية في النظـام السياسي في المملكـة المغربية. 

      وتختلف النصوص الدستورية للأنظمة السياسية المذكورة مـن حيث دور المجلـس الأعلى في هذه الأنظمة عن بعضها البعض، أي يختلف دور مجلس الأعيان الأردني وتشكيله عن دور مجلس الشورى المصري وتشكيله، ويختلف المجلسان مـع مجلس المشاوريـن المغربي. 

      فبينما يُعدُّ مجلس الأعيـان الأردني مشاركاً رئيسياً مساوياً لمجلـس النواب في العملية التشريعية، فإن مجلس الشورى المصري يقوم بدور محدود في العملية التشريعية، حيث ينص الدستور المصري في الفصل (18)، والفصل (28) على أن مجلـس النواب هو الـذي يمارس السلطة التشريعية وأن لرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين، وفي النظام السياسي المغربي يتشكل البرلمان مـن مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الفصل السابع والثلاثـين مـن الدستور، أما من حيث اختيار أعضاء المجالس المذكورة، فإن مجلس الأعيان الأردني يعين من قبل الملك لمدة أربعة سنوات، ويقوم الملك باختيـار رئيسٍ للمجلس لمدة سنتين، (المادة 36). أما اختيـار أعضاء مجلـس المشاورين المغربي فيكون عن طريق انتخاب أعضاء المجلـس لمدة تسع سنوات بحيـث يتجدد انتخاب ثلـث أعضاء المجلس ثلاث سنوات من قبل هيئة ناخبة، تتألف من ممثلي الجماعات المحلية التي تنتخب ثلاثة أخماس أعضاء المجلس، بينما ينتخب الخمسان الباقيان من أعضاء تنتخبهم هيئات ناخبة تتألف من المنتخبيـن في الغرف المهنية على صعيـد الجماعات المحلية، بالإضافة إلى هيئة ناخبة من ممثلي المأجورين على الصعيـد الوطني (الفصل الثامن والثلاثون). 

      أما رئيس وأعضاء مكتب المجلس فيتم انتخابهم عند كل تجديد لثلث أعضاء المجلس (الفصـل الثامن والثلاثون) وبشأن اختيـار أعضاء مجلس الشورى المصري، فإن عددهم غير مرتبط بعدد أعضاء مجلس النواب، فبينما يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري ما لا يقل عن 350 عضواً مع غالبية من العمال والفلاحين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 132 عضواً يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتـراع السري المباشر على أن يكـون نصفهم من العمّال والفلاحين، وأعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس (المادة 196)، بينما رئيس مجلس الشورى يتم اختياره عن طريق الانتخاب داخل المجلس الذي تبلغ مدة عضويته ست سنوات يتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات (المادة 198، المادة 195)، كما تختلف أدوار المجالس المذكورة في السلطة التشريعيـة من نظام سياسي لآخر، فبينما يُعَدُّ مجلس الأعيـان شريكاً كاملاً ومساوياً لمجلس النواب فـي السلطة التشريعية، في الأردن (المادة 91) حيث لا بد من موافقة مجلسي الأعيان والنواب على أي مشروع قانون. وإذا اختلفا لمرتين حول مشروع قانون تعقـد جلسة مشتركة بدعـوة من رئيس مجلس الأعيان بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين. وإذا لم يتفقا في الجلسة المشتركة لا يعرض الموضوع في الدورة نفسها مـرة أخرى. (المادة 92). وليس الأمر كذلك بالنسبة للعلاقة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس المشاورين في النظام السياسي المغربي، فإذا اختلف مجلسا النواب والمشاورين حول مشروع، قانون تقوم الحكومة بعقد اجتماع الجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تكون مهمتها اقتراح نـص بشأن الأحكام التي هي موضع الخلاف، ثـم تقوم الحكومة بعرضه على المجلسيـن لإقراره. وفي حالة عدم تمكن اللجنة المختلطة من التوصل إلى اقتـراح نص مشترك فأنه يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب فقـط مشروع، أو اقتـراح القانون مع حق الحكومة أن تدخل عليه تعديلات، فإذا أقره مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه يُعدُّ مشروع القانون مقبولاً دون أن يعرض على مجلس المشاورين (الفصل الثامن الخمسون). كما يحق لمجلس النواب أن يتدخل في إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المشاورين، ولا يملك مجلس المشاورين هذه الصلاحية بالنسبة للقوانين التي تنظم عمل مجلس النواب (الفصل الثامن والخمسون). وليس الأمـر كذلك في مجلس الأعيان حيث يقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي دون تدخل من مجلس النواب. بينما العلاقة التشريعية بين مجلس الشعـب ومجلس الشورى في النظام السياسي المصري تختلـف بشكل كلي عن مجلسـي الأعيان الأردني والمشاورين المغربي، فمجلس المشاورين المغربي، ومجلس الأعيان الأردني لهما الحق في مناقشة جميع القضايا والمشكلات ومشروعات القوانين التي تعرض من الحكومة على المجلسين، بينما الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المصري تختلف حيـث أن المـوضوعات التي يحـق لمجلس الشورى التدخل فيها محدودة بالموضوعات الآتية: 

· الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 في دعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسيـة للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق، والحريات، والواجبات العامة، وتحقيق النظـام الاشتراكي، والديمقراطـي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 
1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

2. مشروعات القوانين المكملة للدستور. 
3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
4. معاهدات الصلح والتحالف، والتي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، وتتعلق بحقوق السيادة. 
5. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، أو موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو سياستها فـي الشؤون العربية والخارجية. 
      وإذا اختلف المجلسان في أي مسألة من المسائل ولم تستطع اللجان المشتركة التوصل إلى اتفاق في المسائل المحددة يقوم كل مجلس بالتصويت على مشروع القانون بحسب رؤيته على حده بغض النظر عن رأي المجلس الآخر، ويرفع كل مجلس نتيجة تصويته على مشروع القانون إلى رئيـس السلطة التنفيذية. 

      كما أنه ليس لمجلس الشورى المصري أي دور في عملية الرقابـة على الحكومـة، حيث تقتصر هذه الصلاحية على مجلس الشعب فقط؛ الذي يُعدُّ الأساس في العملية التشريعية والرقابية في النظام السياسي المصري (مادة 131) بينما يحق لمجلس الأعيان الأردني حق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة حول أي مسألة تتعلق بالصالح العام. 

      ويتضح من خلال ذلك خصوصية دور مجلس الأعيان الأردني في العملية التشريعية باعتباره مساوياً وموازياً لدور مجلس النواب في هذا المجال، بينما لا يتمتع مجلسا المشاورين المغربي والشورى المصـري بهذا الـدور المتساوي مع المجلسين المنتخبين في النظامين المصري والمغربي. 
المبحث الثاني

تشكيل مجلس الأعيان

      يتضمن هذا المبحث بيان كيفية تشكيل مجلس الأعيان مـن حيث تعيين أعضائـه واستقالتهم وإقالتهم أو فصلهم من عضويـة المجلس. كما يتضمن الشروط الواجب توفراها في عضو مجلس الأعيان، والفئات التي لها الحـق في الانضمام إلى عضويـة المجلس. ويناقش هذه الموضوعات على ضوء النصوص الدستوريـة الواردة فـي دستـور 1952م والمطبق حالياً. 

1- تعيين أعضاء مجلس الأعيان: 
      نصت المادة (36) من الدستور الأردني لعام 1952 على أن تشكيل مجلس الأعيان مـن حيث تعيين الأعضاء والرئيس هي من صلاحيات الملك (رئيـس السلطة التنفيذية رئيس الدولة) وقد حدد الدستور الأردني الفئات التي يحـق للملك أن يختار منها أعضـاء مجلس الأعيان, وهذه الفئات هي: 

1. رؤساء الوزراء، والوزراء الحاليون والسابقون. 
2. السفراء، والوزراء المفوضون السابقون. 
3. رؤساء مجلس النواب السابقون. 
4. رؤساء وقضـاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية. 
5. الضباط المتقاعدون من رتبة لواء. 
6. النـواب السابقون الذين انتخبوا لمرتين على الأقل. 
7. وأمثال هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب، والذين قدموا أعمالهم وخدماتهم للوطن والأمة(
). 

      وواضح أنـه من خلال الفقرة السابعة
من هذه الفئات, فإن الدستور قد أعطى الملك حرية اختيار من يشاء من الأردنيين لعضوية مجلس الأعيان, كمـا أن الدستور منح الملك أيضاً صلاحية تقدير نوع الخدمة المقدمـة للامـة والوطن, مما يعني أن أية مساهمة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية, وسواء كانـت عامة أو خاصة فهي تؤهـل صاحبها ليكـون عضواً في مجلس الأعيان, وفـي هذا المجال يمكن القول إن المشرع الدستوري هدف إلى توسيع الفئات التي يختار منهـا أعضاء مجلس الأعيان, بحيث تشمل جميع طبقات الشعب وفئاتهم. وهـذا يعطي مجلس الأعيان دوراً مهماً في أن يكون تمثيله واسعاً ومتنوعاً بحيث يضم فئات اجتماعية وسياسية، واقتصادية، وثقافية من شرائح عديـدة من المجتمع الأردني. ويمكن للباحث أن يناقش هنا فكرة أنه قد تكون الفقرة السابعة من فئات الاشخاص الذين يحق لهم عضوية مجلس الأعيان كافيـة للدلالة على طبيعة الاشخاص الذيـن يصلحون لعضوية هـذا المجلس. ولكن في تقدير الباحث أن القصد في تعدد الفئات من 1-6 هو تبيان أن أعضاء المجلس لا بد وأن يكون لديهم خبرات ومهارات إدارية، وقانونية، وسياسية، لكي يتمكن مجلس الأعيان من أداء دوره التشريعي، والسياسي؛ الذي حـدد له بموجب الدستور في النظـام السياسي الأردني(
). 

      ولا بد من الاشارة، في صدد تعييـن أعضاء مجلس الأعيان, أن واقع الامر يدل على أن عدة جهات تسهم في ترشيح أسمـاء شخصيات لعضويـة مجلس الأعيان وهـذه الجهات هي: رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، والأجهـزه الأمنية العسكريـة والمدنيـة، وبعض النخب السياسية، والاقتصادية مما يجعل اختيار أعضاء مجلس الأعيـان هدفاً لتحقيق توازن القوى داخل النظام السياسي الأردني، وشموله شرائح مختلفه من المجتمع الأردني. 

      وقد استثنيت الفئات الآتية من عضوية مجلس الأعيان وذلك بموجب نص المـادة (75) الفقرة الأولى من الدستور وهي: 

1. من لم يكن أردنياً. 
2. من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. 
3. من كان محكومـاً عليه بالافلاس، ولـم يستعد اعتباره قانونياً. 
4. من كان محكوماً عليه بالسجن بجريمة غير سياسية لمدة تزيد عن سنة ولم يعف عنه. 
5. من كان لـه منفعة مادية لدى دوائـر حكومية. 
6. من كان مجنوناً أو معتوها. 
7. مـن كان من أقارب الملك من الدرجـة التي تعين بقانون خاص(
). 
      وواضح من النص الدستوري أنه استثنى
النشطاء السياسيين من الحرمان من عضوية مجلس الأعيان, وهذا يساعد على توسيـع قاعـدة التمثيل السياسي في عضوية مجلس الأعيان, بحيث يكون ممثلا للأطياف الحزبية، وأعضاء النقابات المهنية، والجمعيات المختلفة, مما يعطي مجلس الأعيان قوة في النظام السياسي الأردني(
). 

      وتنص المادة (63) من الدستور الأردني على أن عدد أعضاء مجلس الأعيان يجب أن لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب, وأن لا تقـل السن القانونية لعضو مجلـس الأعيان عن أربعين سنة بالحساب الشمسي. ويبلـغ عدد أعضاء مجلس الأعيـان الحالي (55) عضواً, لأَنّ عَدد أَعضاء مجلس النواب يبلغ (110) أعضاء. ويعين أعضاء مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق رغبة الملك, ويمكن للملك أن يجدد لجميع أعضـاء مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات أخرى, وهكذا بدون أي قيد أو شرط على صلاحية الملك في هذا المجال. أمـا بالنسبة لرئيس مجلس الأعيان فيعين من قبل الملك، بإرادة ملكية، لسنتين ويجوز التمديد لولايته حسب رغبة الملك(
). 

2- استقالة أعضاء مجلس الأعيان: 

      يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان, وهو أيضاً مَـنْ يقيلهم ويقبل استقالتهم. وتنص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان بأن على العضو الذي يرغب بالاستقالة أن يقـدم هذه الاستقالة خطياً إلى رئيس المجلس الذي يقوم بدوره برفعهـا إلى الملك, وتُعدُّ استقالة العين نافذة المفعول من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبول هذه الاستقالة. أما ملء مقعد عضو مجلس الأعيان المستقيل فقد نصت المادة (88) من الدستور الأردني, أنه اذا شغر مقعد عضو مجلس الأعيان فعلى المجلس أن يقوم بابلاغ الحكومة بشغور المقعد. ومـن ثم يتم ملء هذا المقعد في غضون شهرين عن طريق التعيين من قبل الملك. وينطبـق هذا الإجراء أيضاً في حالة شغور مقعد عضو مجلس الأعيان في حال وفاته(
). 

      ويمكـن ان يشغر مقعد عضو مجلس الأعيان أيضاً عن طريق إقالته إمـا من قبل الملك أو مـن قبل مجلس الأعيان. وتنص المادة (66) من الدستور الأردني أنه اذا ثبت بعد تعيين عضو مجلس الأعيان من قبل الملك وجود أي حالة من حالات عدم الأهلية، والتي سبق ذكرها تسقط عضويته. ولكن المـادة (104) من النظـام الداخلي لمجلس الأعيان تنـص على أن اسقاط عضوية عضو مجلس الأعيان الذي تثبت عدم أهليته لاتسقط تلقائياً, لا بد من تصويت أعضاء مجلس الأعيان على اسقاط عضويته. وأن القرار بهذا الشان يجب أن يوافق عليه أكثرية أعضاء مجلس الأعيان, ثم يرفع القـرار إلى جلالة الملك لإصدار الارادة الملكية بالموافقة على إسقاط عضويته، ولكن لم تسجل في تاريخ مجلس الأعيان أن أسقطت عضوية عين عن طريق المجلس(
). 
3- حصانة عضو مجلس الأعيان: 

      نص دستور 1952 في مادته رقم (87) على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي وأنـه لايجوز مؤاخـذة العضو بسبب أي تصويت، أو أي رأي يبديه أو خطاب يلقيـه أثنـاء جلسات المجلس. كما نصت الفقـرة الأولى من المادة (86) من الدستور على منع وقف عضو مجلس الأعيان أو محاكمته خلال مـدة اجتماع المجلس, إلا إذا قـرر مجلس الأعيان بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفـه أو محاكمته. كما لا يجوز أن يتـم القبض عليـه إلاّ في حالة التلبس بجريمـة جنائية. وقد اكدت على هذا المنع المادة (97) من النظام الداخلي, حيث اشارت أنه لا يجوز ملاحقة عضو مجلس الأعيان جزائيا أو إتخاذ إجراءات جزائيـة أو إدارية بحق العضـو باستثنـاء حالة الجرم الجنائي المشهود. أما بالنسبة إلى رفع الحصانة عن عضو مجلس الأعيان الذي تثبت عليه حالة الجرم الجنائي المشهود, فقد حددت المادة (98) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة, وتتمثل هذه الاجراءات في أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم طلـب الى
رئيس مجلس الأعيان مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. وبعد وصول الطلـب إلى رئيس مجلس الأعيان يحيـل الموضوع إلى اللجنة القانونية للنظر في الطلب, ثم يقوم رئيس اللجنة برفع تقرير اللجنة إلى المجلس. فإذا وجد المجلس سببا كافياً لتوقيف العضـو أومحاكمته, يعرض رئيس المجلس موضوع رفع الحصانة عـن عضو مجلـس الأعيان على المجلس ويتم رفع الحصانة عن العضو بالتصويت بأكثرية أصوات أعضاء المجلس، وتُعدُّ حصانة أعضاء مجلس الأعيان عنصراً هامـاً في تمكين أعضاء مجلـس الأعيان مـن القيام بمسئولياتهم التشريعية والرقابية وإبداء ملاحظاتهم على أداء الحكومة دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية(
).

4- اللجـان: 

      نـص النظام الداخلي لمجلس الأعيان على حق المجلس في تشكيل اللجان المختلفة لتسهيل عمله التشريعي والرقابي. وقد شكل المجلس العديـد من اللجان الدائمة لمناقشة مشروعات القوانين، ومتابعة النشاطات الحكومية في مختلف المجالات. وتُعدّ اللجان القانونية والماليـة، والشؤون الخارجيـة من اللجان البارزة في مجلس الأعيان(
). 

      ويبدأ عمل اللجان المختلفة بعد أن يعرض مشروع قانون، أو نشاط حكومي معين على
المجلس. ثم يقوم المجلس بإحالته إلى اللجنة المختصه فمثلاً عندما يعرض مشروع قانون على مجلس الأعيان, بعد مناقشتة في مجلس النواب. يحيل مجلس الأعيان مشروع القانون إلى لجنته القانونية، وتقوم اللجنة بدراسة مشروع القانـون ومناقشته، ويحق للجنـة استدعاء جميـع الأطراف الذين لهم علاقة بمشروع القانون من القطاعين العام والخاص. كما يحـق لها استدعاء الوزير، أو أمين عام الوزارة وكبار موظفيها؛ ممن لهم علاقـة بمشروع القانون. وبعد انتهاء مناقشات اللجنة, تقوم برفع توصيتها إلى المجلس، وقد أسهم عمل اللجان التي تتشكل على أساس عنصرين أساسيين هما: التخصص في عمل اللجنة لدى عضو مجلس الأعيان، ثم رغبته في المشاركة في مجال عملها في إضافة قدرة نوعية في عمل مجلس النواب، ومساهمته في العملية السياسية في النظام السياسي الأردني(
). 

المبحث الثاني

المقاربة والمغايرة بين مجلسي 
الأعيان والنواب

      يتألف مجلس الأمة الأردني, وهو الذي يشكل مع الملك السلطة التشريعية, من مجلسي الأعيان والنواب وقد أفرد الدستور الأردني الصادر عام 1952 فصلاً خاصاً لتحديـد العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب وتنظيمها سواء من حيث الوظائف أو شروط العضوية لكل منهما وشملت هذه النصوص الدستورية مجالات المقاربة والمغايرة بين المجلسين يبينها البحث تباعاً. 

ﺃ- مجالات المقاربة بين المجلسين: تتمثـل مجالات المقاربة بين مجلسي الأعيان والنواب في الوظائف الرئيسية التي يقوم بها المجلسان في النظام السياسي الأردني، والمحددة بموجب دستور 1952، والتي تشمل التشريع, والرقابة السياسية, والرقابة المالية. 

1- التشريـع: 
      يُعدُّ التشريـع من أهم الوظائف التي يقـوم بها مجلسا الأعيان والنواب في النظام السياسي الأردنـي. ويمارس المجلسـان الصلاحيات نفسها في هـذه الوظيفة. حيث يحـق للمجلسين قبول أيّاً مـن مشروعات القوانين التي غالباً ما تضعها الحكومة وتعرضها على المجلسين، أو رفضها أو تعديلها. ولاقرار أي مشروع قانون لا بد أن يوافق المجلسان عليه. وإذا أدخل أيٌّ من المجلسين تعديلاً على مشروع القانون الوارد من الحكومة لا بد أن يوافق المجلس الآخر على التعديل لكي يُعدُّ التعديل قانونياً وملزماً. كما أنه اذا رفض أي من المجلسين مشروع قانون لا بد أن يرفضه المجلس الآخر لكي يُعـدُّ مشروع القانون مرفوضاً مـن الناحية التشريعية(
). وتعـد الجلسات المشتركة من السمات الرئيسية في العمل التشريعي الأردني حيث تؤدي إلى قيام
حوار بناء ومسؤول بين المجلسين لضمان سن قوانيـن تتصف بالتوازن والمعقوليـة والوضوح وخدمة الصالح العام، وإذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون معيـن سواء مـن حيث رفض أحدهما للتعديـلات التي أدخلها الآخر على مشروع القانون، أو رفض أي منهما لمشروع قانون يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة لحل الخلاف التشريعي بينهما برئاسة رئيس مجلس الأعيان(
). 

      كمـا يحق لكل عشرة أعضاء من أي من المجلسين حق اقتراح مشروعات القوانين. وفي هذه الحالة تجري الاجراءات نفسها في كلا المجلسين؛ حيث يقدم مشروع القانـون المقترح إلى رئيس المجلس؛ الذي ينتمي اليه العضو. وفي حال الموافقة على الاقتراح من قبل الاكثرية في المجلس يرفع إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. ولابد من الاشارة هنا أن كلا المجلسين يشهد ضعفاً في مجال اقتراح مشروعات القوانين(
). 

2- الرقابة السياسية: 
      نص دستور 1952 على مسؤولية الوزارة أمام مجلس الأمـه, حيـث يحق لمجلسي الأعيان والنواب مراقبـة عمل الحكومة في تخطيطها، وتنفيذها للسياسات العامة، وقد حدد الدستور آليات الرقابة لكلا المجلسين، والتي تتمثل فيما يأتي: 

· المناقشة: يحق لأعضاء مجلسي الأعيان
والنواب أن يتقدموا بطلب مناقشه لأي موضوع أو قضية, حيث يقوم الوزير المعني أو رئيس الوزراء بتقديـم بيان كامل عن القضية موضوع الطلب. كما يستطيـع أعضاء المجلسين التحقق من الحكومة من حصول واقعة وصل علمها اليهم، وفي هذه الحالة يقوم المجلس المعني بتحديد موعد المناقشه بالتنسيق مع الحكومة. وهو أسلوب متبع في عمل مجلس الأعيان في علاقته مع الحكومة. 
· الأسئلة: يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الاستفهام من الحكومة عن أي أمر يجهله، في أي شأن من الشؤون العامة أو السياسية, أو التحقق من الوزير المعني أو الحكومة عن النية في أمر من الأمور التي تهم الصالح العام, وفي هذه الحالة يقوم الوزير أو الحكومة بالإجابة عن السؤال خلال ثمانية أيام، وهو أسلوب يتبعه أعضاء مجلس الأعيان في الاستعلام، أو الاستفسار عن قضية محددة في السياسة العامة. 

· الاستجواب: يحق لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب محاسبة الحكومة أو الوزراء أو أحـدهم على تصرف يختص بالشان العام. بالإضافـة إلى طلب معلومـات وبيانـات تتعلق بموضوع الاستجواب, ويحـق لجميع أعضاء المجلس المعني الاشتراك في استجواب الوزيـر، أو الوزراء المعنيين. 
وتبين محاضر جلسات مجلس الأمة أن أروقة مجلس النواب قد شهدت العديـد من الاستجوابـات، من قبل النواب الى الوزراء, ولكن لم يشهد مجلس الأعيان عبر تاريخه توجيه أي استجواب سواء إلى وزير أو إلى الحكومة. 

· الرقابـة المالية: تقوم الحكومة بإعداد الموازنة السنوية التقديرية للدولة في بداية كل سنة. ولاتستطيع الحكومة الإنفاق من الموازنة إلا بعد أن يوافق مجلسا الأعيان والنواب على موازنة الدولة التقديرية. 

      ويحـق للمجلسين في مجال الموازنة انقاص النفقات الواردة في الموازنة ما عـدا النفقات المرتبطة بعقود والامتيازات الممنوحة لأكثر من سنه. بالاضافة إلى حق المجلسين في الرقابة الدائمة على نفقات الدولة ووراداتها من خلال الآليات السابقة الذكر. 

      ولا بُدَّ ان تعرض الاتفاقيات التي توقعها الحكومـة مع الدول والمؤسسات الأجنبية, إذا كانـت هذه الاتفاقيات تحمل خزينـة الدولة آيـة مبالغ أو تمس بحقوق الأردنيين على مجلس الأمة للموافقة عليها لكي تصبح ملزمة من النواحي القانونية والسياسية(
). 

ب- المغايرة والتمايز بين المجلسين: 

1. من حيث التشكيل: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين من قبل الهيئة الناخبة في انتخابات عامة وسرية ومباشرة لمدة أربع سنوات. ويقوم المجلس بانتخاب رئيس للمجلس في بداية كل دورة برلمانية لمدة سنه. 

      أما مجلس الأعيان فيقوم الملك بتعيين جميع أعضائه, كما يقوم الملك باختيار عضو من بينهم رئيساً للمجلس. وفي حالة شغـور مقعد عضو في مجلس الأعيان لأي سبب من الأسباب فيقوم الملك أيضاً بتعيين عضو جديد. بينما إذا شغر مقعد أحد النواب فيجب إجراء انتخابات فرعية في المنطقة الانتخابية لملئ المقعد الشاغر(
). 

      كما يغايـر عدد أعضاء مجلس النواب عدد أعضاء مجلس الأعيان. فبينما يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الأردني 110 أعضاء، فإنّ عدد أعضاء مجلس الأعيان يجب أن لا يتجاوز نصفَ العددِ المذكورِ. ولهذا يبلغ عدد أعضاء مجلس الأعيان في المجلس الحالي 55 عضواً(
). 

2. السـن: تنص المادة 70 من الدستـور الأردني على أنه يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد أَتم الثلاثين سنة شمسية من عمـره. بينما تتطلـب المادة 64 مـن الدستور أن يكون عضو مجلس الأعيان قد أتم الأربعين سنـة
شمسية من عمره(
). 
3. التمثيل: يُعدُّ مجلس النواب هو المجلس الذي يمثـل الارادة الشعبية, وأيضاً المجلس الذي يفتـرض فيه أن يكون ممثلاً لأغلب الشرائح، والفئـات السياسية، والاقتصاديـة والاجتماعية في المجتمع. بينما رأينـا في شروط العضويـة في مجلس الأعيـان أن هناك نص واضح على تمثيل فئات معينه في عضويته, مع العلم بانه يحق للملك ان يعيين مـن يعرف بخدماته الجليلة للوطن. ولذلك يمكـن القول أن مجلس الأعيان على الرغم من البناء الطبقي الدستوري لعضويته يمكن أن يكـون ممثلاً لفعاليات، وشرائـح سياسية، واقتصادية، وثقافية في المجتمع الأردني، ولكن يبقى مجلس النواب هو الأساس في كونـه الممثل الفعلي والواقعي لفعاليات المجتمـع الأردني بشكل عام. وأن دوره في هذا المجال مهم في تحقيـق التوازن السياسي، وتمتين النسيج الاجتماعي، ودعم الوحدة الوطنية؛ في مجتمع يتمييز بالتعددية الدينية والعرقية إلى حـد ما. ويسهـم إلى حد كبير في تطوير المشاركة السياسية الفعالـة للمواطنين في الحيـاة السياسية(
). 
ج- التمايز بين المجلسين من حيث الاختصاصات والوظائف: 

- اختصاصات مجلس النواب: 

1- اتهام الوزراء: 

      يُعدُّ مجلس الوزراء مسؤولاً مسؤوليـة
تضامنية, كما أن كل وزير عليه مسؤولية فردية فيما يتعلق بأعمال وزارته أمام مجلس النواب. ولغاية اتهام الوزراء أو وزير معين يشكل مجلس النواب لجان تحقيق نيابية تتولى التحقيق في التهم المنسوبة الى وزراء أو وزير معين، وتقديم لائحة اتهام. ويجب أن يصوت مجلـس النواب بأغلبية الثلثين على اتهـام الوزير المعني؛ لكي يحال ملـف اتهامه الى المجلس العالي لتفسير الدستور لمحاكمته(
). 
2- طرح الثقة بالوزارة: 
      تعتبر هذه من أنجح آليات رقابة مجلس النواب على الحكومة وأخطرها. وتقضي هذه الآلية بموجب نص المادة (90) من الدستور الأردني أن كل حكومة (وزارة) تتألف يجب أن تتقدم ببيان وزاري يتضمن خطط الوزارة في الشؤون العامة, إلى مجلس النواب لتنال الثقة على أساسه من المجلس. وإذا قـررت الاغلبية المطلقة من مجلس النواب التصويت بعـدم الثقة على الوزارة فعلى الوزارة أن تستقيـل فوراً. ولكن هذا التصويت حتى لو جاء بالثقة واستمرت الوزارة فإنه ليس نهاية المطاف في هـذا الشان, فالوزارة بشكل تضامنـي، أو الوزراء بشكل فردي يبقـوا خاضعين للتصويت على الثقة بهم طوال فترة ولايتهم من قبل مجلس النواب(
). 

1. تقارير ديوان المحاسبة: تم تشكيل ديوان المحاسبة بموجب دستور 1952 لمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها. وهو مرتبط مباشرة في عمله مع مجلس النواب عن طريق تقرير سنوي يقدمه الديوان بناء على طلب من المجلس في أي وقت، أو بشكل دوري في نهاية كل سنة حول أية مخالفات أو تجاوزات مالية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية(
). 

- اختصاصات مجلس الأعيان: 

1. يُعدُّ مجلس الأعيان بمثابة مجلس الملك الخاص, حيث جلالة الملك هـو الذي يقوم بتعيين رئيسه وأعضائه ويحتفظ الملك بعلاقات وثيقة مع العديد من أعضاء المجلس, حيث ان هناك عرف سياسي بأن يصبح كل رئيس وزراء بعد تقديم استقالة حكومته عضواً في مجلس الأعيان. 
      ويظهر مجلس الأعيان بشكل دائم تاييداً ومسانده لسياسة الملك على الصعيد الداخلي والخارجي, ويتضح ذلك بشكل جلي في رد مجلس الأعيان على خطاب العـرش الذي يلقيـه الملك في افتتاح دورات مجلس الأمه العادية, حيث يكون رد الأعيان على خطاب العرش بالتأييد المطلق والدعم الكامل للأفكار والبرامج التي يتضمنها الخطاب. وذلك على العكس من دور مجلس النواب الذي يتضمن في بعض الأحيان تحقيق مطالب سياسية تساعـد على إعطاء مزيد مـن الصلاحيات للمجلس في النظام السياسي الأردني، وخاصة في علاقته مع الحكومة، أو مطالب لتعزيـز
دور مؤسسات المجتمـع المدني في وجـه السلطة التنفيذية(
). 

2. عضوية أعضاء من مجلس الأعيان في المجلس العالي لتفسير الدستور: يتشكل المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيـان رئيساً، وثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم المجلس عن طريق الاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محاكم نظامية, ويقوم المجلس الأعلى بوظيفتين رئيسيتين في النظام السياسي الأردني: الأولى هي تفسير النصوص الدستورية التي قد ينشب خلاف حولها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما الثانية فهي محاكمة الوزراء بعد أن يتم اتهامهم مـن قبل مجلس النواب. وإذا ثبت صحة اتهام وزير يحيله المجلس العالي إلى النائب العام لمحاكمته جزائياً(
). 

3. استقلالية مجلس الأعيان من الضغـوط التي قـد يتعرض لها من الشرائح والفعاليات الاجتماعيـة، والسياسية، والاقتصادية، كالتي يتعرض لها دائماً مجلس النواب. هذه الاستقلالية تعطي مجلس الأعيان الهدوء والاتزان في تأدية وظائفه(
). وتأتي هذه الاستقلالية من حيـث أن مجلس الأعيان – كما سبق ذكره– معين من قبل الملك بينما تبقى العلاقة بيـن الناخبين وأعضاء مجلس النواب من العلاقات البارزة في النظام السياسي الأردني التي تتداخل وتتفاعل فيها العلاقات بين الطرفين بشكل دائم ومستمر وتتصف بالتأثير المتبادل بينهما. 
المبحث الثالث

العلاقة بين مجلس الأعيان والحكومة (مجلس الوزراء), ودور مجلس الأعيان في النظام البرلماني الأردني.

العلاقة بين مجلس الأعيان والحكومة: 

      تختلـف العلاقة بين مجلس الأعيـان والحكومة عن طبيعة العلاقة بيـن الحكومة ومجلس النواب، فبينما تقوم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على توازن القوه بينهما, حيث يحق للحكومة التنسييب للملك بحل مجلس النواب, فيما يحق لمجلس النواب التصويت بعدم الثقة على الحكومة وإقالتها. فإن علاقة مجلس الأعيان مع الحكومة لاتصل إلى مثل هذا الصراع المشار إليه. فعلى الرغم من أن مجلس الأعيان لديه صلاحية رقابة الحكومة إلا أنه لا يحق لمجلس الأعيان التصويت على عدم الثقة بالحكومة, كما انه لا يحق للحكومة التنسييب للملك بحل مجلس الأعيان. فعبارة حـل المجلس تنطبق فقط دستوريا وسياسيا على مجلس النواب دون مجلس الأعيان(
). 

      وغالباً ما يكون موقف مجلس الأعيان أكثر اعتدالا في علاقته مع الجكومة من مجلس النواب. فمجلس الأعيان عند مناقشته لسياسات الحكومة وبياناتها يبتعد عـن توجيه النقد أو التجريح أو محاولة إحراج الحكومة, بل يعمد الى إسداء النصح، وتقديـم الارشادات في المجالات التي يعتقد أن الحكومة مقصره فيها. ويلاحظ هذا بشكل جلي في مناقشة مجلـس
الأعيان لمشروع موازنة الدولة التقديرية, حيث نأى مجلس الأعيان عن توجيه نقد إلى الحكومة، بينما قام أعضاء مجلس النواب بتوجيه انتقادات قوية إلى سياسة الحكومة(
).

      ويوضح رئيس مجلس الأعيان أن الأصل في العلاقة بين المجلس والحكومة هو العمل المشترك لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الشخصنة في العلاقة وأن الدستور قد كفـل مثـل هذا التعاون بين الجانبين فـي ضوء اختصاص كل منهما(
).

      وإن الاختلاف بينهما لا يمنع من قيام التنسيق والتفاهم والتشاور. فالاختلاف في الـرأي أو أحياناً الاختلاف في الاجتهاد ليس عنوان صراع أو تبني مواقف متزمته تجاه الآخر, بل هو في صميم الممارسة الديمقراطية في حدود التركيبة السياسية والدستورية للنظام البرلماني الأردني(
).

      كما أن العلاقة بين المجلس والحكومة تأخـذ طابع الحوار وتبادل الرأي وتفترض الإتفاق أحياناً والاختلاف أحيانـاً أخرى في الإجتهاد، ولا يتخذ أي طرف مواقف متزمتة أو تبني صراعات مع الطرف الآخر، بل أن الاختلاف هو في صميم الممارسة الديمقراطية في حدود التركيبة السياسية والدستورية للنظام البرلماني الأردني، ويتضح ذلك بشكل جلي، حيث أن تاريخ العلاقة بين مجلس الأعيان والحكومة لم يشهد أية أزمـة سياسية منذ تأسيس مجلس الأمة الأردني في عام 1947م، بينمـا تختلف العلاقة بين مجلـس النواب والحكومة، حيث تم حل مجلس النواب الأردني أكثر من مرة نتيجة لعدم تعاون بين مجلس النواب والحكومة، كما صوت مجلس النواب في تاريخـه مرة واحدة على عدم الثقة بأحد الحكومات الأردنية، ويحدد رئيس مجلـس الأعيان سياسـة المجلس سواء التعامل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي الأردني بأنها تقـوم على التناغم والتوافق على مرتكزات السياسة العامة التي تراها مؤسسة العرش لصالح الوطن, وهو ما ينطبق على فلسفة المجلس التشريعية, حيث يدرس المجلس مشروعات القوانين ويناقشها, وقد يقبلها أو يرفضهـا أو يعدلها, وفقاً لما يـراه منسجما مـع السياسة العامة للدولـة 
التي يرسمها جلالة الملك وفيها خير الوطن والشعب(
).

      ويؤيد أحد أعضاء مجلس الأعيان هذا التوجه في أن مجلس الأعيان ملزم بالمعطيات الدستورية للنظام البرلماني الأردني والثوابت السياسية العامة للنظام السياسي الأردني كما يـراها الملك والتي تهدف إلى تحقيق الخير والرفاه للمواطنين جميعاً, وإن تعدد الاجتهادات ناتـج عن الخبرة التراكمية لأعضاء مجلس الأعيان ولفهمهم لطبيعـة تطبيق القانـون وانعكاساته. فلذلك إذا حصل خلاف مع مجلس النواب أو الحكومة, فهو اختلاف صحي وسليم ويفيد العملية التشريعية ويقويهـا وهذا هو الدور الرئيسي لمجلس الأعيان. وقد ثبت هذا الدور من خلال مسيرة مجلس الأعيان الذي اضفى الوضوح في الرؤيا للكثير من القضايا والتشريعات التي صدرت في الأردن(
).

      ويؤيد مجلس الأعيان الحكومة في أغلب الأوقـات في سياستها الداخلية والخارجية، وعندما نشـب النزاع بين وزارة الداخليـة والنقابات المهنية خلال مجلس الأمة الرابـع عشر، أيد مجلس الأعيان توجهات الحكومة الهادفة إلى تحديد النشاط السياسي للنقابات المهنية ودعوتها للتركيز على الجانب المهني، بينما اتسم موقف مجلس النواب بالنقد العنيف لموقف وزارة الداخلية، حيث وصل إلى تقديم أحد النواب استجواباً لوزير الداخلية ممّـا أدى إلى تصعيد الأزمة بين الحكومة ومجلس النواب من جهة، والنقابـات ووزارة الداخلية من جهة أخرى(
).
      كما بـدا حسن هذه العلاقـة وذلك في اللقاءات المتكررة التي تعقد غالباً بين الحكومة وأعضاء مجلـس الأعيان، والتي تجد فيها الحكومة دعماً لتوجهاتها وسياساتها المتعلقة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والعلاقـات السياسية للأردن، وتخلو هذه اللقاءات من أي نقد أو معارضة لسياسات الحكومة، بل إن مجلس الأعيان غالباً ما يقدم النصح والمشورة للحكومة داعياً إياها لتنفيذ توجيهات الملك الهادفة إلى تحقيق الصالـح العام. ويحرص الطرفان الحكومة ومجلس الأعيان على استمرار هذا النمط الحسن من العلاقة(
).

المبحث الرابع

مجلس الأعيان والبناء الديموقراطي في النظام السياسي الأردني

      لا بـد في البداية من الإشارة إلى أن عملية التعيين في الأنظمة السياسية المعاصرة لا زالت متبعة في بعض مناحي الحياة السياسية والتشريعية والتنفيذيـة، وتُعدُّ أحياناً أحـد آليـات حل إشكالات الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث يتم تشكيل مجلس استشاري كبديل مؤقت لمجس النـواب، أو تستعمـل لتطوير مشاركة فئـات وشرائح اجتماعية وسياسية في العملية التشريعية، أو كأحد مظاهر بداية إدخال إصلاحات سياسية على النظم السياسية، وفي أحيان أخرى يؤخذ بالتعيين من أجل تعيين بدلاء مؤقتين لأعضاء في السلطة التشريعية استقالوا لشغل مناصب حكومية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحق لمحافظ الولاية تنسيب اسم شخصية بديله لعضو في مجلس النواب أو الشيوخ انتقل للعمل في المؤسسات الرسمية. 

      كما إن صلاحيات مجلس العموم البريطاني الواسعة والمهمة في النظام الإنجليزي المنتخب من قبـل الشعب في انتخابات عامة وسريـة
ومباشرة يتشارك في السلطة التشريعية مـع
مجلس اللوردات الذي يضم نسبة من الأعضاء المعينيـن بالوراثة. وقد ينظر إلى وجـود مجالس معينـة على أساس أنها تسهم فـي استكمال العملية الديمقراطية التمثيلية خاصة في بعض الأنظمة السياسية في العالم الثالث التي تأخـذ بنظام المجلسين بحيث يكـون المجلس الأعلى معيناً إما بكامل أعضائه أو بنسبة من أعضائه ويكون المجلس الشعبي منتخباً بالكامل وفق انتخابات عامة وسريـة ومباشرة. ويمكن النظر إلى أن مجلس الأعيان الأردني يتناسق مـع الحاجة التي يشعر بها النظام السياسي الأردني، وهي ضرورة تدعيم سلطته التشريعية بمجلس تتوافر فيه الكفاءات والمهارات القانونية والإدارية والاقتصادية، بالاضافة إلى التوازن الاجتماعي الذي توفره عضوية المجلس من حيث تمثيله للعديد مـن الشرائح الاجتماعية، والاقتادية، والنقابيـة والسياسية، بحيث يعمق من مفهوم التعددية في الرأي(
). ويمكن القول إنه نتيجة لذلك فإن أي قرار يصدر عن مجلس الأمة يمثل في واقع الأمـر وجهات نظر أغلبية التيارات والاتجاهات الوطنية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في المجتمع الأردني، كما يساهم في تحقيق التوازن السياسي بحيث يمنع سيطرة مجلس واحد على العملية التشريعية(
). 

      وينظر مجلس النواب الأردني في هـذا
المجال بشكـل جدي إلى علاقته مع مجلس الأعيان من خلال الحوار التشريعي الـذي يجري بينهما سواء في عملية التشريع أو في الجلسات المشتركة التي تعقد بين المجلسين في حال اختلافهما حول مشروع قانون معين، بأن الإختلاف يعزز التعددية في الرأي، في السلطة التشريعية(
). 

      ويؤكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الهادي المجالي، أهمية الدور التشريعي لمجلس الأعيان في رفد العملية التشريعية بالكفاءات والخبرات الضرورية. وبين أن أخذ الأردن بنظام المجليسين قد عزز المسيرة التشريعية الأردنيـة، وأصبغ عليها صفات العقلانيـة والتوازن في تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وسمح بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية، من حيث توسيع المشاركة الشعبية ومشاركة نخـب اقتصادية، واجتماعية، وسياسية فـي العملية السياسية(
). 

      وينقسم النواب إلى فريقين فيما يختص بـدور مجلس الأعيان في العملية التشريعية، فالأغلبية من أعضاء مجلس النواب يجمـع على أهمية دور المجلـس في تحقيق التوازن في العملية التشريعية بالمواءمة بين التمثيل الشعبي الديموقراطي وحكمة أعضاء مجلس الأعيان وخبرتهم مما يمكن مجلس الأمة من القيام بمهمته التشريعية على وجه أفضل(
). وما يؤكد هذا التوجه النيابي هو ما أشار إليه هـؤلاء النواب لدى مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام في جلسة حزيران 2004م، مثلاً على ضرورة مصادقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراهـا مجلس الأعيان على مشروع القانون، كونها تشكل نظـرة متوازنة وواقعية للدور المنـاط في المجلس الأعلى للإعلام الذي تم إلغاء قانونه مؤخراً(
). 

      وفي المقابل هنـاك إتجاه نيابي يُعدُّ مجلس الأعيان ينحاز في الغالب إلى التوجه الحكومي، سواء في مناقشة سياسات الحكومة وخططها، أو في دراسته لمشروعات القوانين والتصويت عليها، علاوة على ما يشكله مجلس الأعيان من وجهة نظر هذا الإتجاه النيابي من إعاقة وتأخير للعملية التشريعية. وتدل وقائـع الجلسة كما تشير محاضر مجلـس النواب للعام 2004م على أن نائبين من هذا الاتجاه ربطا بيـن التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، وموقف الحكومة المؤيد لهذه التعديـلات. إضافة إلى العديد مـن نواب المعارضة من الإسلاميين أو المستقلين الذين أشاروا إلى الخـلاف بين مجلسي النـواب والأعيان والذي أدى بنظرهم إلى إعاقـة صدور العديد من القوانين(
). 

      ولكن بالرغم من هذا الرأي فقد صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، كما أقره مجلـس الأعيان أي موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان(
). وهذا يؤكد ما ذهب إليه السيد زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان حول استقلالية دور مجلس الأعيان، حيث يبين أن مجلس الأعيان له دور تشريعي وتمثيلي وسياسي مستقل ينطلق من نظـرة المجلس للمصلحة العامة للوطن والمواطن, ولا يخضع لأي تأثير من مؤسسة رسمية أو غير رسمية. وأكد أن أي تعديل أو موافقة أو رفض لأي مشروع قانون يصـدر من قبل مجلس الأعيان إنما ينطلق من رؤية وطنية. وإنه إذا قام بدوره التشريعي فهو لا يعني وجود اختلاف مؤسسي مع مجلس النواب أو مع الحكومة, وإنما يمارس صلاحياته الدستورية التي يمارسها مـن خلال قناعته التي تتبلور لـدى المجلس من خلال المناقشات الجـادة والهادفة التي تجري على أي مشروع قانون يعرض على المجلس(
).

      ويتفق الباحث مع رأي الدكتـور عادل الحياري على أهميـة دور مجلس الأعيـان, كمجلس آخر في السلطة التشريعية، إضافة إلى مجلـس النواب مشيراً إلى الأخذ بنظام المجليسين في الأنظمة السياسية ومن بينها النظام السياسي الأردني يؤدي إلى رفـع مستوى الكفاية التشريعية لمجلس الامة, حيث يـدخل عناصر معينة من أصحاب الكفاءات والخبرات إلى العملية التشريعية, حيـث أن هذه الشخصيات قد تابى الدخول في معركة الانتخابات أو قد تدخلها ولكنها تفشل, فمن خلال وجود مجلس آخر معين يمكن الاستفادة مـن خبرات هذه الشخصيات, وخاصة في دول العالـم الثالث التي تفتقر إلى الخبرات والمهارات التي تتطلبها العمليـة التشريعية، ولا تستطيـع الانتخابات أن تأتي بها إلى السلطة التشريعية(
). 

      بالإضافة إلى تحسين العلاقـات ومد جسور التواصل بين النظام السياسي والقوى السياسية والحزبية المعارضـة على الساحة الأردنية حيـث أن مجلس الأعيان بالإضافة إلى مراعاة التمثيل الجغرافي للأردنيين، كان على فتـرات يضم العديد من الشخصيات السياسية والحزبية مثل سليمان النابلسـي, شفيق ارشيدات, جمال الشاعر, عيسى القسوس, حمد الفرحان, إبراهيم بكر, وعدداً من رؤوساء النقابات المهنية، والعمالية، وممثلين للحركة الشعبية، بالإضافة إلى التمثيل الدائم للمـراة بشكل جلي وواضح. 
      ويمكن القول إن مجلس الأعيان يساهم بشكـل جدي وقوي في تفعيل الاصلاحات السياسية التي يطبقها النظام السياسي الأردني لاشراك مزيـد من الشرائح الاجتماعيـة والاقتصادية والمهنية في العملية السياسية(
).
      علاوة على ذلك فإن النظام السياسـي
الأردني يستفيـد من الخبرات والكفـاءات المتوافرة في مجلس الأعيان في تشكيل العديد من اللجان الوطنية التي تتشكل إما من قبل الملك أو الحكومة لوضع استراتيجيات وخطط للاصلاحات السياسية والتنميـة الاقتصادية والاجتماعية. وقد شارك أعضاء من مجلس الأعيان في اللجنـة الملكية المكلفة بوضع تصور المملكة إلى أقاليم ولجنة ملكية أخرى مكلفة بوضع الأجندة الوطنية تشتمل النظرة المستقبليـة لكيفية تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع الأردني إضافة إلى العديد من اللجان التي تعنى بمختلف الشؤون السياسة العامة في النظام السياسي(
). 
      ويبين الجدول التالي الفئات المختلفـة التي تتشكل منها عضويـة مجلس الأعيان الحالي لعام 2005م(
): 

	الفئـة
	العدد

	رؤساء وزارات
	4

	مهندسون – وزراء
	3

	أطباء – وزراء
	6

	وزراء لأكثر من مرة
	6

	درجة الدكتوراه من شخصيات مختلفة
	7

	المرأة من فئات مختلفة
	6

	ممتلو فعاليات اقتصادية وثقافية ونقابية
	8

	قادة عسكريون
	7

	خبرات إدارية وقانونية من القطاعين العام والخاص
	8


      ويتضح من الجدول أعلاه طبيعة الفئات
التي يتشكل منها مجلس الأعيان والكفاءات والخبرات التي تتوافر لـدى هذه الفئات مما يعزز عقلانية العمليتين التشريعية والسياسية في النظام السياسي الأردني وتوازنهما. 

الخاتمـــــة:

      يمكن إيجاز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المناقشة لمختلف أوجه الصلاحيات التي يمارسها مجلس الأعيان فيما يأتي: 

1- إن مجلس الأعيان يمارس صلاحيـات تشريعية وسياسيـة وتمثيلية مفوضة له من قبل الدستور الأردني لعام 1952م، والساري المفعـول حالياً والذي ينظـم العلاقات الدستورية بين مؤسسات الحكم في الأردن. 
2- إن الصلاحيات التشريعية تُعدُّ مهمة جداً، حيث يمكن عَدّ الدور الـذي يقـوم به مجلس الأعيان في هذا المجال يؤدي إلى عـدم استبداد مجلس واحد في العملية التشريعيـة، حيث أن مجلس الأعيـان يشارك في المراحل التشريعية الكاملة، حيث له حق الموافقة أو التعديل أو رفض مشروعات القوانين كما هو حال صلاحيات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب. 
3- استطاع مجلس الأعيان من خلال تمثيله لشرائح اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ونقابية في المجتمع الأردني أن يضفي على العملية التشريعية الطابـع الوطني،
بحيث تأتي القوانين منسجمة وممثلة وتخدم مصالح المواطنين الأردنيين بصرف النظر عن اختلافاتهم الدينية، والعرقية، واللغوية. 
4- يمكن القول إن البناء البرلماني الأردني المكون من مجلسين, الأعيـان والنواب, وأحدهما منتخـب من قبل هيئة الناخبين مباشرة والآخر معين من قبل الملك, يأتي ضمن إطار النظام البرلماني الـذي تأخذ به العديد من الـدول، وفي مقدمتها المملكة المتحدة بالإضافة إلى البناء البرلماني في عدد من الدول العربية مثـل جمهورية مصر العربية, والمملكة المغربية. وعليه فإن النظام البرلماني الأردني يُعدُّ مكتمل الأركان من حيث وجود رئيس دولة غير مسؤول سياسياً أمام مجلس النواب، وحكومة مسؤولة ومجلس منتخب لفترة محدودة وعلاقات تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
5- إن وجـود مجلس الأعيان ضمن البناء التشريعي إلى جانب مجلس النواب والملك يضيـف بعداً جديداً في العلاقة بيـن السلطتين التشريعية والتنفيذية. فبدلاً 
من البعد الذي يتمثل في علاقات القوة وصراعها بين مجلس النواب والحكومة. فإن مجلس الأعيان يوازن هذه العلاقة التشريعية ويضفي عليها العقلانية، والموضوعية، والمصداقية من خلال بناء علاقة تعاون وحوار متزن مع الحكومة ضمن منظور تمثيل مختلف الشرائح الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وخدمة المصلحة الوطنية ومن خلال تفعيل القواسم المشتركه بين المؤسسات المختلفة للنظام السياسي الأردني. 

الهوامـــش: 

provisions of the year 1952, a number of works discussing the issue, and a number of interviews with deputies and lords. 


      After discussing and analyzing these informations, the study had found that the role of the House of Lords not only represents a specific social or political elite, but also performs the similar political and legisletive duties which performed by th House of Deputies elected directly by the people, such as: 


The Jordanian House of Lords appointed by the king, actually practices serious political and finacial control (supervision) on the government. 


The House of Lords is an important part of the Jordanian legislative authority; It supports the legislative process with the experienced and professional views that the legislative process needs. 


The House of Lords maintains and enhances positive relations and dialogues between the legislative and exeutive branches of the government. It also creats a moderate climate within the different components of the Jordanian political system, which makes the house of lords plays a key role in the democratic proccss through the development of public participation in the political process.








ملخص


      تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية دور مجلس الأعيان في النظام السياسي الأردني وتميز على الرغم من كونه مجلساً معيناً من قبل الملك. اعتمدت الدراسة على استخلاص مادة البحث من نصوص دستور 1952م، وعدد من المؤلفات التي تتحدث عن السلطة التشريعية في الأردن، ومقابلات مع عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالاضافة إلى عدد من محاضر جلسات المجلسين ذات العلاقة بالبحث، وقامت الدراسة بعرض هذه المعلومات وتحليلها حيث وجدت أن دور مجلس الأعيان يتجاوز مجرد تمثيل فئة أو شريحة اجتماعية أو سياسية محددة، وإنما يقوم بوظائف تماثل تلك التي يقوم بها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وذلك للأسباب الآتية: 


إن مجلس الأعيان على الرغم من كونه معينا من قبل الملك إلا انه يمارس صلاحيات رقابية سياسية ومالية على الحكومة. 


إن مجلس الأعيان جزء هام من السلطة التشريعية الأردنية, يقوم برفد هذه السلطة بمهارات، وخبرات, تتطلبها العملية التشريعية، قد لا توفرها الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الأردني 


إن مجلس الأعيان يوفر علاقاتٍ إيجابية داخل النظام البرلماني الأردني، ممَّا يعزز الحوار والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويخلق مناخاً من الاعتدال السياسي داخل مؤسسات النظام السياسي الأردني، ويعمق التوجه الديموقراطي عن طريق تطوير المشاركة الشعبية في العملية السياسية. 


Abstract


      This research paper tends to discuss the improtance of the House of Lords and its distinguished role in the Jordanian political system. This study depends on the information and data provided in the Jordanian constitution �
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